
الديقراطية تقرير
مؤسسات الكم الفصل الثالث -

 ثّة أوجه عديدة للمساس بالديقراطية. ما يقضّ الضاجِع هو أنّ اثنتي من النظومات الركزييية
 الت يُفترض فيها الافظة على الديقراطيّة ف إسرائيل، تشكّلن مصدرا للتهديدات عليها، ونعن
 هنا الكنيست والكومة بالذات. ف السنتي الخيتي سعنا مقولت حادّة، وغيي مسيبوقة،
 أطلقتها شخصيات تتبوأ مناصب مرموقة ف الهاز السياسي ضد منظمات حقوق النسييان،
 ومنظّمات سياسيّة، وأقلّيات متلفة، وشهدنا كذلك نشاطات متنوّعة تبتغي تضييييق النيياق
 عليها. ف القابل طُرحت مبادرات لسنّ مموعة من القواني الت تَسّ بشكل سافرٍ بالديقراطية
 السرائيلية، وبقوق، ومواقف، ومكانة من ل ينتمون للغلبيّة السياسية الالية، أو من ل تنظُر
 إليهم هذه الغلبية بعي الرضا. نشي هنا أنّ الديث ل يقتصر على تقدي مشاريع قانون خاصّة
 من قبل هذا النائب أو ذاك، بل كذلك عن الدّعم الذي يتلقّاه جزء من هذه الشاريع من قبييل

الكومة، وحت عن قيام الخية بطرح مشاريع قواني مؤذية بنفسها. 
 علوة على ذلك، تتواصل ف السنوات الخية ظواهر زعزعة التوازن بي السلطات الختلفيية،

   علييى.مبدءا أساسيا ف الطّريقة الديقراطية، ويمل أهية بالغة من أجل بقائهاوالذي يشكل 
 هذا النحو تظهَر عيوبا ف عمليات التشريع، وتُطرح مشاريع قانون تبتغي تعزيز قوة الكوميية
 وإضعاف العارضة الت تثل القلية. ثة ظاهرة خطية أخرى تتمثل ف الساس التواصل بكانيية
 السلطة القضائية. ينعكس المر – فيما ينعكس- ف عدم امتثال الدولة لقرارات قضائيّة تصدر

بقّها، وف مشاريع قانون تاول إضعاف الكمة العليا.
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I .الكنيست ضد الديقراطيّة

 الكنيست هو قلب الديقراطيّة السرائيلية النابض، وبكونه كذلك فهو يشكّل رمزا للجمهور،
 ويفترض فيه أن يشكّل مصدر الام كذلك. يتبوأ الكنيست دورا ل يكن استبداله، وهو حاية
 الديقراطية وتدعيم القيم الديقراطية، ومنع الغلبيّة من مارسة الستبداد تاه القليّة وحقوقها.
 وبطبيعة الال فإن هذا الدور الذي يتبوأه الكنيست يكتسب أهيّة استثنائية بكل مييا يتعلييق
 بالواضيع الت تقع ف صُلب اللف الماهيي والجتماعي أو السياسي. ما تقييوله وتفعلييه
 شخصيات مرموقةٌ ف الهاز السياسيّ السرائيليّ- وأعضاء الكنيست على نو خاص- يمل
 إسقاطات واستحقاقات بعيدة المد على المهور السرائيلي، وعلى مييواقفه وتعييامله مييع

الديقراطية، وحقوق النسان، ومموعات القلية.
 يُنفّذ جزء كبيير من النشاط الناهض للديقراطية ف السنتي الخيتي ميين خلل اسييتخدام
 أدوات برلانية تبدو شرعيّة ف الظّاهر،  وعلى رأسها أداة التشريع. هذه القيقة تُشكّل مصدرا
 للقلق والنزعاج. جزء كبي من البادرات التشريعية الناهضة للديقراطية موجّهٌ نييو انتهيياك
 حقوق القلية العربيـة، والساس بريّة التعبي والحتجاج والتكتّل، ويُوجّه بالسيياس نييو
 مموعات القلية ( سواء كانت إثنية، أم سياسية أم اجتماعية)، أو تاه أفكارٍ ل تتساوق مييع

مواقف الغلبيّة الاكمة.  
 تُعبّر عمليات التشريع هذه عمّا يطلق علية اسم " استبيداد الغلبيّيية"، أي قييدرة الغلبيّيية
 السياسية على استغلل أفضليّتها العددية بغية انتهاك حقوق القلية. ف حالت كهذه يري ف
 بعض الحيان استخدام شعار "الديقراطية الت تُدافع عن نفسها"، ويُولّدُ إحساس بوجود تديد
 أمن بغية تسويغ انتهاك القوق، وحقوق مواطن الدولة العرب ف الساس؛ لكنّ استخدام هذا
 الشعار ل يُضفي الشّرعية والعدالة على هذه العمليات. هذه الطوات التسرّعة (والت ل تضع
 للرقابة) قد تؤدّي ف ناية الطاف إل تقويض الطريقة الديقراطيّة برمّتها. بييدورنا نعتقييد أنّ

 حيث1الدّفاع عن الديقراطية والدولة يستلزم عمل لئقا، ويستلزم الافظة على مبدأ التناسبية،
 يقتصر الرمان من حقوق أساسية أو تقييدها على حالت متطرّفة واستثنائية للغاية، كما المر

 مبدأ التناسبية مستقى من عال القانون، ويتطرّق إل مسألة الافظة على علقة لئقة بي اتاذ إجراء معيّن وبي النتائج والستحقاقات 1
(السلبية أم اليابية) لذا الجراء. القانون الدّستوري هو مصدر هذا الصطلح (الترجم)
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 مُثبّتٌ ف القانون السرائيلي؛ ل يوز إضفاء الشروعيّة على سلب حقوق أقليات سياسيييّة، أو
التعامل مع ذلك كأمرٍ روتين واعتيادي.

 إل جوار هذه التشريعات، نشهد ف الونة الخية اتساعا لمارسات مناهضة للديقراطيّة فيي
 الكنيست ولانه على نو قبيح ومقلق ، با ف ذلك مارساتٌ متطرّفة تتّسم بعييدم التسييامح،
 وتصريات عنيفة للغاية، وحت ماولت للعتداء السدي. مارسات نزع الشرعية وغييياب

 ف الكنيست، ووصلت إل أسفل الدرك فيي مثّلي القلية العربيةالتسامح تُوّجه بالساس نو 
  .  الجوم على عضو الكنيست حني زعب

 توجّهت جعية حقوق الواطن بُعيد انتهاء الدورة الصيفيّة للكنيست إل رئيس الكومة بنيامي
  وف2نتنياهو وإل رئيس الكنيست برسالة تذّر فيها من النيزعات الطية الت ذُكرت أعله.

 معرض ردّه على هذه الرسالة عبّر رئيس الكنيست عن عدم ارتياحه من بعض مشاريع القانون
الت طُرحت ف الدّورة الخية.

 سنتطرّق فيما يلي لزءٍ من ماولت التشريع الناهضة للديقراطية. جرت الصادقة على عييدد
 من مشاريع القواني هذه ف الدورة الالية للكنيست، ويري دفع بعضها قدما ف هذه اليام،
 وتصل جيعها على موافقة الكومة؛ بعض مشاريع القانون جرى رفضها من قبييل اللجنيية
 الوزارية لشؤون التشريع، وعليه فهي ل تُطرح حت الن، وربا بسبب غياب التفاق، ويُتوقّيع

أن يُطرح بعضها الخر خلل الدورة الشتوية القريبة.  

الساس بالقلية العربية.1

 تطرّقنا بإسييهابف الفصل السابق من هذا التقرير (والذي عال مسألة مكانة القليّة العربيّة)، 
 للقواني ومشاريع القواني الت صودق عليها، أو جرى التقدم فيها نو الصادقة النهائييية فيي
 الدورات الخية للكنيست، وهي قواني تنتهك بشكل صارخ وصريح حقوق القليّة العربيـة

ف إسرائيل. سنتطرّق هنا لثنتي من النيزعات الركزيّة:
 الول هي ضُمّة من مشاريع القواني الت يري دفعها قدما ف هذه اليام، وتبتغي اشتراط الق
 بالواطنة ف دولة إسرائيل ( أو الصول على حقوق أساسية) بقسم الولء لدولة إسرائيل كدولة

راجعوا كذلك استعراضا نشرته جعية حقوق الواطن قبيل افتتاح الدورة الشتوية للكنيست. 2

3

http://democracy-project.org.il/he/minorities/minorities-2/
http://democracy-project.org.il/he/minorities/minorities-3/
http://democracy-project.org.il/he/minorities/minorities-3/


 " يهودية وديقراطيّة". ثّة ضرورة - ف هذا السياق- لن نعود ونكرّر استحالة اشتراط مواطنة
 الواطني بعامّة- ل من خلل قسم الولء ليٍ من القيم (بالتأكيد)، ول ف الالت الت تُقصي
 فيها هذه القيم بشكل صريح ومتعمّد جزءا من مواطن الدولة. بالضافة إل ذلك فإن مشاريع
 القواني هذه تتجاهل حقوق القلية العربية كأقلية إثنية وكأقلية وطن، وتنتهييك حقّهييا فيي
 الساواة والكرامة وحرّية التعبي، وكذلك حقّها ف الافظة على ميّيزاتا الاصة. يقّ للدوليية
 أن تد من أفعال مواطنيها الطييرة والظورة، لكن ل يوز لا - إذا ما أرادت أن تكييون

ديقراطيّة- أن تُقيّد معتقداتم وأفكارهم، أو حريّتهم ف التعبي.
 تتمثّل النيزعة الثانية ف طرح مشاريع قواني عنصريّة وتييزيّة تنتهك حقّ مواطن إسييرائيل 

  الذي يرمي إليي تكييي البلييداتمشروع القانونالعرب ف الساواة. نذكر ف هذا السياق 
 الماهيية من رفض قبول سكّان على أساس " عدم اللئمة للنسيج الجتميياعي- الثقيياف"،
 وهو مصطلح معروف يُمكّن من إقصاء الواطني العرب وغيهم من الموعييات الُستضييعَفة

 مشييروعالخرى ف التمع، نو الهاجرين الدد أو الشخاص ذوي العاقة. مثال آخر هو 
  الذي قدّمه عضوا الكنيست دافيد روتيم وروبرت أليتوف ( "يسرائيل بيتينو")، ويقترحالقانون

 منح مكافآت متلفة ف تويل التّعليم والسكان لن خدموا خدمة عسكريّة أو وطنييية. تربييط
 التفسيات اللحقة بشروع القانون الدمة العسكرية (أو الوطنية) بصطلح الولء للدولة، وعليه
 فإنّ احد أهداف القانون هو "إظهار تقدير الدولة لواطنيها الخلصي الييذين يقومييون علييى

خدمتها". صودق على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية. 

انتهاك حرية التعبي والنتظام والنشاط السياسي.2

 ل نُغال إذا ما شدّدنا الرّة تلو الخرى على أهية حاية حرية التعبي ومشتقاتا ( نو: حرييية
 الحتجاج والنتظام والعمل السياسي) ف الدولة الديقراطيّة. حرية التعبي هي القاعدة لميييع
 النشاطات الديقراطية، وللقدرة على إساع الفكار، والادلة، والقناع، والتأثي، والختيييار؛

وليس من قبيل الصدفة أن يطلق عليها اسم " قلب الديقراطية النابض".
 الدّفاع عن حرية التعبي مهم للغاية عندما يدور الديث عن مارسيياتٍ وتقييوّلت قاسييية،
 وصارخة، ومغيظة، وغي رائجة. ف الشهر الفائت كَتبت قاضية مكمة الصلح ف بئر السييبع
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  ف التعبي ما يلي: " يفرغ القّ ف التظاهر من مضمونه إذا ما مُنحتحق أحد التظاهرينحول 
 النصّة للفكار الرائجة والألوفة وغي اللفية الت تتقاسها الغلبية دون سواها. الغزى القيقي
 لقّ التظاهر ف التمع الديقراطي يتجلّى عندما يُستخدم هذا الق من قبل القليّة ف مسييعاها

لقناع الغلبيّة".  
 ف الفصل الخي من هذا التقرير (والذي سيُنشر ف شهر كانون الوّل)، سيينعال بإسييهاب
 حالت انتهاك حريّة التعبي والنشاط السياسي، وحقّ التظاهر والتّكتّل. هذه النتهاكات تُشكّل
 جزءا من مسار نزع الشّرعية عن مواقف مموعات القلية ومنظمات حقوق النسان. ستقتصر
 معالتنا ف هذا الفصل على الانب التشريعيّ، أي على مشاريع القانون الت تدّد بانتهاك هذه

القوق الهمّة. فيما يلي بعض المثلة على ذلك. 

 مشييروع:  بسب - توسيع الظر على التحريض!يهودية وديقراطية إلزامية•
  الذي طرحه عضو الكنيست زفولون أورليف ("هَبايِت هَيِهييودي")، فسيييجريالقانون

 تعديل مالفة التحريض ف قانون العقوبات، على نو يودعُ معه من ينشر دعوة تنفي وجود
 إسرائيل كدولة يهودية وديقراطيّة ف السجن. يشكّل مشروع القانون توسيعا للمخالفيية
 النائية الالية على نو يدّ من تصريات ل تظى بقبول مموعة سياسيّة معيّنة. صييودق
 على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، وقد يصل ف الدورة القريبة إل لنة الدستور بغية

إعداده للقراءة الول.

 وصم النظّمات القوقية: توسيع واجب الكشف عن تلقي دعم مال من كيان•
  قُدّم مشروع القانون ف شهر شباط من هذا العام من قبل عضو الكنيستسياسي أجنب:

  للمشروع فيجب على كلّالصيغة الصليةزئيف إلكي (ليكود) وأعضاء آخرين. بسب 
 جسم أو شخص يصل على دعم مال من دولة أجنبيّة تسجيل ذلييك لييدى مسييجّل
 الحزاب، وتقدي تقرير فوري حول جيع الموال، والشارة  ف كل وثيقة، والتّصريح ف
 بداية كلّ قولٍ بالصول على دعم من دولة أجنبية. يشمل مشروع القانون عقوباتٍ قاسية
 على من يلّ بتعليماته. أعد مشروع القانون الذكور للقراءة الول ف لنة الدستور بصيغة
 مقلّصة تُحدّد واجب تقدي تقرير فوري ( مرة كل أربعة أشهر)، وواجب تقييدي تقرييير
 حول حَلت عينيّة تتلقى دعما ماليا من دولة أجنبية، ومن التوقّع أن يُعرَض للتّصويت ف

القراءة الول ف اليئة العامّة للكنيست.
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 يدور الديث عمليّا عن مشروع قانون يبتغي نزع الشرعيّة عن منظمات حقوق النسييان
 والتغيي السياسي، والت تصل – فيما تصل- على تبيرّعات من دول أجنبية، وانتهيياك
 حريّة النتظام وحريّة عمل هذه النظمات. وعلى الرّغم من التّفاق (بطلبٍ من منظمييات
 حقوق النسان) على توسيع مشروع القانون ليشمل جيع التبيرّعات من مصادر أجنبيّة (

 أي وصمأي كذلك من جهات تاريّة أو فرديّة، وليس فقط من الدّول)، إل أن الضّرر ( 
 ) قد حصل. يشار هنا أنّ القانون الال - وبكل ما يتعلقمنظمات معيّنة بأنا غي شرعية

 بشفافية الصول على تبيرّعات- يُلزم تقدي تقرير مفصّل حول هذه التبيرعات، وعليه
 فمن الواضح أن هدف مشروع القانون يتمثّل ف فرض واجبات إضافية من شأنا وصييمَ

نشاط منظمات حقوق النسان بأنا غي شرعية، وبأنا تتّسم بنيزعة تآمرية.

  (اليذيمشروع القيانون: يُحدّد  حظر فرض القاطعة:مقاطعة حريّة الحتجاج•
  عضو كنيست) ارتكاب كل من يبادر ويدعم أو ينشر25قدمه ف توز من السنة الالية 

 مواد يكن استخدامها كقاعدة لعلومات لفرض القاطعة لظلمة جنائية ومُلحقة للضّييرر.
 ويُلزم مشروع القانون تعويض من يتضرّر من القاطعة، با ف ذلك دفع تعويض - بييدون

  شيكل. وإذا ما ارتكب مواطن أجنب هذه الخالفة فيحظر30000إثبات التضرر- ببلغ 
 دخوله إل إسرائيل لدة عشر سنوات ويظر عليه إدارة أعمال تارية فيها؛ أما إذا  ارتكبت
 دولة أجنبيّة هذه الخالفة فلن تُحوّل إليها مستحقّاتا الاليّة ف دولة إسرائيل، ول يكنهييا
 القيام بأعمال تارية ف البلد. وإذا ل يكن كل ذلك كافيا، فقد كان ميين الفييترض أن

تسري كل هذه العقوبات بأثر رجعي لدة عام. 
 تشكّل القاطعة - حت لو ل تكن عملً لطيفا- وسيلة احتجاج قانونية وشييرعيّة، وغييي
 عنيفة، ومتعارف عليها عاليا. من هنا فالديث يدور عن مشروع قانون ينتهك حريّة تعبي
 واحتجاج وتكتّل مواطن الدولة، ويُميّز ضدّ أصحاب مواقف سياسية معينة ف إسييرائيل،

أولئك الذين تريد الغلبية السياسية الالية إبطال قدرتم على العمل. 
 صودق على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، ومن الفترض أن يُطرح للنقاش ف لنيية
 الدستور مع افتتاح الدورة الشتوية بغية إعداده للقراءة الول. يشار أن اللجنيية الوزارييية
 لشؤون التّشريع ل تصادق على البنود التعلّقة بالدول الجنبية ومواطنيها، خوفا - على ما

يبدو- من الساس بالعلقات الارجية، ول تصادق كذلك على بند الثر الرجعي.
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 مشروع القييانون: بسب  مشروع قانون ولء السينما:شريط سينمائي رديء•
 الذي قدّمه عضو الكنيست ميخائيل بن أري ( " هَئيحود هَلِيئومي")  وأعضاء كنيسييت
 آخرين ف شهر آذار الفائت، ينبغي بكل من يرغب ف الصول على تويل حكومي لنتاج
 شريط سينمائي أن يدل بقسم الولء لي" دولة إسرائيل، ورموزهييا، وقيمهيا اليهوديية

3والديقراطيّة".

  اللجنة الوزارية لشييؤون التشييريع) أنشطبتهكان من شأن مشروع القانون هذا ( الذي 
 ينتهك حريّة التعبي والحتجاج، وباصّة حريّة البدعي الفنية. تدف مشاريع ميين هييذا
 القبيل منع إنتاج فنون حرّة ف إسرائيل، وخلق فنٍ منّدِ يتساوق مييع مواقييف السّييلطة
 الاكمة، على غرار أكثر النظمة استبدادا وحلكةً. نعود ونكرّر أن الطالب الت يُحددها
 مشروع القانون للفناني تبتغي تقييد حريّة التعبي لتلك العسكرات السياسية والقومية الت

ل تتقبّل مواقف من صاغوا القانون. 
 رفضوا الظهور ف قصييرف سياق متصل، وعلى ضوء الرسالة الت بعث با الفنانون الذين 

 ، فقد تناقلت وسائل العلم بأن عضييو الكنيسييت رونيييت تيييوشالثقافة ف أريئيل
  تَحرم الدولييةبادرا لشروع قانون("كاديا") وعضو الكنيست يريف لفي (ليكود) قد 

 بسبه السارح الت تُشغّل فناني يقاطعون عروضا ف أي من المكنة لسييباب سياسييية،
 ترمها من الدعم الال. ل يُطرح مشروع القانون بعد على الكنيست.

 عُزلة دولية- إغلق المعيّات الت تشارك ف دعاوى ضدّ شخصيات إسرائيلية•
  عضييو25 الذي قدّمه ف شهر نيسان من هذا العييام مشروع القانون:  بسب مرموقة

 كنيست، فلن يُمنح تصريح لقامة جعية لن يشاركون ف التماسات ضييد شخصيييات
 إسرائيلية مرموقة خارج البلد، أو سيجري إغلق جعياتم. وأشي ف الشروح الت ألقت
 بشروع القانون أنّ: " قدرة إسرائيل العلمية قد تضررّت كثيا ف السنوات الخييية".
 وأن "من دواعي السف أن تقوم جعيات ومنظّمات إسرائيلية  بالعمل سرا ضييد دوليية
 إسرائيل، ف الوقت الذي يُلقى فيه علينا جيعا واجب الوقوف كصفٍ واحدٍ أمام التامات
 اللفّقة". هذه القوال تُفسّر موقف أعضاء الكنيست الذين قدّموا مشروع القانون، وبسبه

  حول اعتبارات صندوق السينما السرائيلي ف تويل فيلم " أحرنقاشا أجرته لنة التربية والتعليم التابعة للكنيستراجعوا كذلك  3
الشفاه" (ليبستيكا) 
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 ينبغي بواطن الدولة أن يساعدوا السلطة ف العلم، أو أن تكون آراءهم موحييدة أمييام
النتقادات الوجّهة ضد الدولة.

 هذه القوال، بالضافة إل مشروع القانون نفسه، تُناقض الفهوم الييديقراطي الساسيييّ
 الذي يوفّر للمواطني حريّة التفكي، با ف ذلك ف أمور السياسة الكومييية أو المييور
 العسكرية، وهم أحرار ف التعبي عن هذه الواقف، والعمل بسبل قانونية وغي عنيفة ميين

أجل تغيي السياسة الت يعارضونا. 
 ، (البي ف القانون الدول) حول مشروع القانون،   كرينيتسي  وكتب البوفيسور مردخاي

 على موقع العهد السرائيليّ للديقراطيّة: " يمل هذا الشروع ف طيّاته انتهاكييا خطيييا
 للحقّ ف التكتّل ولرية التعبي، لنّه يعمل على منع نشاطات قانونية تدعم من حيث البدأ
 حقّ المهور ف العرفة، وحريّة العلومات، وتطبيق القانون الدول والذي التزمت دوليية

إسرائيل بالعمل بسبه".

الزيد من انتهاكات القوق الساسيّة.3

 الييذي تعديل قانون الالس الليّيية: " قانون أبو بسمة": تأجيل انتخابات مليّة•
  ببادرة وزير الداخلية إيلييي يشيياي2009ف شهر تشرين الثان من العام  صودق عليه

 (شاس)، يُمكّن وزير الداخلية من تأجيل انتخابات ملية بدون تديد الدة الزمنية. وعلييى
 الرغم من أنّ القانون يتحدّث بلغة العموميات، ويتطرق لي"مييالس إقليميّيية جديييدة"،
 فالميع يعلم أن الدف هو تأجيل النتخابات ف اللس اللي "أبو بسمة"  فيي النقييب

 30000) حوال 2003لجل غي مسمى. يعيش ف هذا اللس ( الذي تأسّس ف العام 
 مواطن بدوي. وعلى الرغم من إقامته قبل سبع سنوات، فلم تُجرى حت الن انتخابييات
 للمجلس، وما زال يُدار من قبل موظّف عيّنه وزير الداخلية. على هييذا النحييو يُحييرم
 الواطنون من حقّهم الديقراطيّ الساسيّ ف النتخاب والترشّح. قامت جعييية حقييوق

 العليا ضدَ هذا التعديل.التماس للمحكمةالواطن ومركز عدالة بتقدي 
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 : قُييدّمت ثلثسلب الواطنة والقوق من أدينوا بارتكاب جنايات خطييية•
 مشاريع قواني ف الدورة الخية ، ويمع بينها ماولة " معاقبة" من أدينييوا بارتكيياب

مالفات خطية ضد أمن الدولة من خلل انتهاك حقوقهم الساسيّة.
  عضوي الكنيسييت دافيييدأيار من العام الال الذي قدمه ف شهر مشروع القانونيدد 

 روتيم وروبيت أبيطوف( " يسرائيل بيتينو") أنّ من حقّ الكمة سحب جنسية مييواطن
 أدين بالرهاب أو التجسّس. وقد أيّدت الكومة هذا القرار بعد إدخال تعديلت معيّنيية
 عليه. نوقش مشروع القانون ف لنة الداخلية التابعة للكنيست، ومن التوقييع يتواصييل

النقاش حوله ف الدورة الشتوية، قبيل إعداده للقراءة الول.
  قدّمه ف نيسان هذا العام عضو الكنيست موشيييه (مييوتص)مشروع قانون مشابهيبتغي 

 مَطَلون ("يسرائيل بيتينو") تغيي قانون النتخابات القائم، على نو يرم من أدينوا بييرائم
 معينة – كاغتيال رئيس وزراء وأعمال إرهابية- من حقّ القتراع ف انتخابات الكنيست.

أسقطت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هذا الشروع.
  قدّمه النائبان روتيم و إيلطوف ف شييهرمشروع قانونيتتم ضمّة مشاريع القواني هذه 

 أيار من هذا العام، ويبتغي تعديل قانون العقوبات بيث يُحرَم الواطنييون الييذين أدينييوا
بالتجسس والساس بأمن الدولة  من حقوقهم ف التأمي الوطن. 

 بطبيعة الال فإن الخالفات الت يدور الديث عنها هي الخطر ف كتاب القواني، ومييع
 ذلك فل يوز اللط بي العقوبة القاسية وبي انتهاك القوق الساسيّة. يييوي القييانون
 النائي الال ضُمّة من الدوات العدّة للتعامل مع من أدينوا بنايات من هذا النوع، با ف
 ذلك السجن لفترات متواصلة.  ل تشكّل مشاريع القواني الذكورة آنفا أداة عقابية لئقة
 أو ضروريّة. ليس هذا فحسب، فهي تنتهك القوق الساسيّة لواطن الدوليية. الواطنيية
 (مثلها مثل حق القتراع)، هي حق أساسي ف الدولة الديقراطيّة، ول يكن الساس فيها.
 ينضاف إل ذلك أن سحب الواطنة يرّ وراءه مساسا بجموعة كييبية ميين القييوق

الساسية الشتقة منها.

 صييادق:  منح العفو لعارضييي النفصييال:شريطة أن تكونوا " من جاعتنا"•
  ينح العفو عن معارضي عمليييةقانونالكنيست ف شهر كانون الثان من هذا العام على 

 النفصال مّن اتذت بقّهم إجراءات جنائية. وباستثناء تفّظ بسيط، فقد حدّد القييانون
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 منح عفو جارفٍ لميع النشيطي، با ف ذلك وقف جيع الجراءات النائيّية، وشيطب
السجلّ النائي القائم.

 سن قواني تفف الحكام على من مارسوا حقهم ف الحتجاج السياسي يشكّل - ميين
 حيث البدأ - خطوة إيابية، وعلى الرغم من ذلك فثمّة إشكال ف القانون الذكور لنييه
 ييّز بي نشيطي سياسيي وإيديولوجيي من مموعات متلفة. وبدل أن يقوم الكنيسييت
 بدعم مبادئ عامّة لتسهيل النّشاط والحتجاج السياسيي، فإن هذا القانون يُطرح من قبل
 الغلبية السياسية ف الكنيست لصال القطاعات السكانية الت تُمثّلها هذه الغلبية، أو تلك

  بجة أنهالتماسا ضدّ القانونالت تتماثل معها عقائديا. ف هذه اليام تتداول الكمة العليا 
غي متساوٍ للجميع. 

 : صييادقالخ الكب يُطاردك: قانون الستودع البيومتري ( القاييس اليوية)•
  الذي طرحييهقانون الستودع البيومتري على 2009الكنيست ف كانون الول من العام 

 عضو الكنيست مئي شطريت. وبسب هذا القانون ستُستبدل ف السنوات القادمة بطاقات
 الويّة وجوازات السفر الالية ببطاقات "ذكية" تتوي على رقاقة الكترونية  تُمكّيين ميين
 التعرّف على مواطن إسرائيل على نو بيومييتري، أي تشخيصييهم بسييب صييفات
 فسيولوجيّة، وف الالة الاثلة أمامنا- بسب ملمح الوجه وبصمات الصييابع. ويييدّد
 القانون كذلك، إنّه، وبغية اليلولة دون وقوع عمليات تزييف، فستحفظ صييور الييوجه

وبصمات الصابع لواطن الدولة ف مستودع بيومتري مركزي.
 على ضوء النتقادات الماهيية ونشاط جعية حقوق الواطن وأعضاء التمييع الييدن،
 أُدخلت تغييات على صيغة القانون، إذا ستُجرى ف البداية تربة طوعيّة يستطيع من خللا
 الواطنون اختيار بطاقات الوية الالية، أو الدخول إل الستودع البيومتري، والصول على
 بطاقة "ذكيّة". ف ناية فترة التجربة سيُجري الكنيست تصويتا حول مييا إذا سيتواصييل

تطبيق القانون وإقامة الستودع البيومتريّ أو إلغاءه.
 لكن، وعلى الرّغم من هذا التعديل، فما زال ثّة خطر ف أن ينتهك القانون عييددا ميين
 حقوق مواطن دولة إسرائيل. يشار أول أن فكرة تميع بيانات بيومتريّة للمواطني تشكّل
 انتهاكا خطيا للحقّ ف الصوصية؛ ويُشار ثانيا أن ثّة توّف ملموسٌ بأن ل تري حراسة
 الستودع البيومتريّ ( والذي ل مثيل له ف الدول الغربية) بطريقة جيدة، ومن ث يتعييرّض
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 للسرقة، أو تتسرب منه معلومات قد تصل إل جهات غي مُخوّلة. ويشار ثالثا أنّ التفريق
 بي الواطني الذين سيوافقون على النضمام للمستودع البيومتري وبي من لن يوافقييوا،
 سيخلق تييزا بي مموعتي من الواطني، إذ قد يواجه "غي التعاوني" رفض السّييلطات

منحهم خدمات معيّنة.

II .  الكومة ضد الديقراطية وضد الكنيست  

" قواني القدرة على الكم": حكومة أكثر، معارضة أقل.1

  ضمّة من مشاريع القواني الت ترمييي إليي2009قدّمت الكومة ف شهر حزيران من العام 
 تعزيز قدرة الئتلف على"الكم"، لكنها تدف ف الوقت ذاته إل تضييق الناق على العارضة

 هذه بالقراءة الول.مشاريع القوانيف الكنيست. صودق على جيع 
 " قانون موفاز": على عكس الوضع القائم، وبسبه ينبغي بثلث أعضاء كتليية حالييية•

 الستقالة كي يتمكّنوا من إقامة كتلة جديدة، فإن مشروع القانون يكّن سبعة أعضاء من
 إقامة كتلة مستقلة، حت لو ل يشكّل هؤلء ثلث أعضاء الكتلة الت يريييدون النفصييال
 عنها. تقف ف خلفية مشروع القانون رغبة تكي أحزاب العارضة الكبية ميين التشييقّق
 بزيد من السهولة. يشار أن مشروع القانون قد ووجه بانتقادات ثاقبة حت ف صييفوف

  بأن المر يشكل" تدخّل ميينوقد صرح رئيس الكنيست رؤوفي ريفليالزب الاكم. 
 قبل الغلبية ف حياة القلية، هذا هو استبداد الغلبية، ول يكنن - من الناحيتي الخلقية

  : " من يستخدم أداة سنّوقال الوزير ميخائيل إيتانوالماهيية- أن أؤيد خطوة كهذه"؛ 
 القواني بغية تدعيم مصال حزبية ضيقة يستهزأ بالكنيست وبالقواني الساسية، ويتجاهل
 قواني اللّعبة والكياسة البلانية الساسية، ويُصيب الديقراطيّة بقتلٍ. كيف يكيين تغيييي
 قانون أساسي ل لشيء، سوى ماولة القضاء على حزب خصم؟ يب القضاء على حزب
 خصم ف النتخابات، وف صناديق القتراع، وليييس ميين خلل اسييتخدام القييواني

الساسية". 
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 مشروع قانون يقضي بأن تتاج مشاريع القواني الن تبلغ كلفة تطبيقها أكييثر ميين•
 50 نائب ف البلان، وعدم الكتفاء بي 55خسة مليي من الشّواقل إل مصادقة أغلبية 

 كما جرت العادة. ما يعنيه مشروع القانون هذا هو الساس بقدرة العارضة علييى ترييير
قواني خاصة. 

 مشروع قانون يقضي بأن تعود الكومة للسلطة ف حال نحت العارضة ف إسقاطها•
 خلل تصويت نزع الثقة، لكن مرشّحها ( أي مرشح العارضة) ل ينجح ف إقامة حكومة

بديلة.
 مشروع قانون أطلق عليه اسم "القانون النروييّ الصغي" وبسبه يستطيع وزييير مييا•

 لكن استقالة الوزيرالستقالة من الكنيست، ويستبدله عضوٌ آخر من القائمة ف الكنيست، 
، ويكنه العودة لحقا للكنيست.قابلة للقلب

 ثّة أهيّة بالغة لوجود معارضة قوية ومؤثّرة ف الدولة الديقراطيّة. وكما تتمثل وظيفة الكومة
 – أي الغلبية- ف الكم، فإن وظيفة العارضة – الت تثّل  القلية- هي انتقاد السلطة، ووضع
 تدّيات أمامها، وتثيل موقف المهور الذي اختار أعضاء الكنيست من العارضة، وأن تُشكّل

بديل مهما للطريق الت تعرضها الكومة.
 كلّ واحد من مشاريع القانون الت ذكرت أعله يمل نوعا من الذيّة بد ذاته، لكن أذيتهييا
 متمعة أكب منها منفردة بكثي، وتدفَع نو إضعاف العارضة إضعافا بالغا. تنييح التقييييدات
 القترحة على نشاط العارضة قوّة مفرطة بيد الكومة، وتتآمر على السار الديقراطي. هذا مييا

 :" قواني الكم القاسييية الييتكما أعلن ف وسائل العلميعتقده رئيس الكنيست كذلك، 
 عُرضت للتصويت مؤخرا خطية للغاية.  ما يرّكها هي اعتبارات سياسية، ومن شأنا تفييتيت

الساسات الديقراطيّة البلانية."

الستهتار بالقانون: اليزانية وقانون التسويات- عيوبٌ ف العملية التشريعية.2

 ) وف إطار إعداد ميزانييية2009كما ف كلّ عام،  ( وف كلّ عامي منذ طرح ميزانيّة العام 
 الدولة تُقرّر الكومة حول ضُمّة كبييرة من التغيييات ف السياسات ، وتُدخل تعييديلت
 على بعض القواني،  وتدّعي أن كلّ هذا ضروريٌ بغية تنفيذ اليزانية. يُشتق من هذه التغييات
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 ف ناية الطاف مشروع قانون التسويات. يشمل هذا القييانون كمييا هييائل ميين البنييود
 والتعديلت، لكنه يُعرض على الكنيست على عُجالة، وف موازاة التصويت على قانون اليزانيّة.
 مشروع اليزانية وقانون التسويات يُستخدمان كأداة بيد الكومة( وباصة بيد وزارة الاليّيية)
 بغية إدخال الصلحات والتغييات على السياسات القتصادية، وإدخال تغييات ف القواني .

 تييأثي علييى حقييوق بعض هذه التغييات يمل أهيّة كبيةً واستحقاقات بعيدة الدى ذات
  وعلى التمع. استخدام قانون التسويات كأداة لتنفيذ اليزانييية هييو أمييرٌ سيياقط،النسان

 ومرفوض، إذ أنّ الديث يدور عن مموعة من القواني الت صودق عليها بعُجالة وبدون نقاش
 عميق، وبدون إشراك المهور، وبدون منح نواب البلان الوقت الكاف لدراسة القضايا الييت
 سيصوتون عليها. هذه السلوكيات تضرّ مباشرة بنظم الدارة السّليمة وببدأ فصل السييلطات،
 فمن الناحية الفعليّة يُسن القانون من قبل موظفي وزارة الالية وليس من قبييل ميين انتخبهييم
 المهور. تضرّ هذه السلوكيات كذلك ف مكانة الكنيست، وف قدرته على أداء دوره كمييا

يب، أي إجراء نقاش نقدي ومتعمق حول البادرات الكوميّة، ولم الوظفي الكوميي.
 بالضافة إل ذلك، يعان قانون التسويات من عيوبٍ إضافية، ففي أحيان متقاربة يتكشّييف أن
 أجزاء واسعة منه ل تتّ بصلة ليزانية الدولة، وعليه، فما من سبب يدعو للتصويت عليها فيي
 إطار قانون التسويات؛ يشمل قانون التسويات ف الكثي من الرّات كذلك إصلحات واسييعة
 النطاق تدر مناقشتها بعمقٍ وتأنٍ على الستوى الماهييّ العام؛ ف حالت أخييرى يُلغييي
 مشروع قانون التّسويات قواني أخرى جرت الصادقة عليها ف الكنيست ضمن إجراء برلانٍ
 سليم. وبسبب تضخّمه ف السنوات الخية يبيرُز استخدام قانون التسويات من قبل الكومة
 بصورة غي مشروعة، إذ تاول هذه من خلله، ( ومن منطلق الستسهال) ترير السياسييات
 والصلحات الهمّة الت ترغب ف الصول على مصادقة الكنيست عليها. ف الونة الخييية
 قُدّم التماس للمحكمة العليا ضدّ الصادقة على اليزانية ( الت يقترن قانون التسويات فيها) كل
 عامي (وليس كلّ عام كما جرت العادة) لنّ المر يُخل - بسب اللتمسي- بالتوازن بييي
 الكومة والكنيست، ويُضعف قدرة الكنيست على الشراف على نشاطات الكومة. يذكر أن

ستتداول اللتماس بتشكيلة واسعة.الكمة 
 يُشار من باب الياب أن السنوات الخية قد شهدت تسينات ف الانب الجرائي لسيينّ
 قانون التسويات. فعلى سبيل الثال فقد أصبحت الواضيع الت يشملها القانون تُحوّل على نو
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 منظّم لناقشة اللجان ذات الصلة، ول تعد تناقَش كوحدة واحدة ف لنة الالية، كما جييرت
 العادة. بالضافة إل ذلك، يري إخراج بعض البنود من القانون خلل الداولت، وباصة تلك
 الت تتناول إصلحات بعيدة الدى، وذات استحقاقات واسعة. لكن منتييدى إلغيياء قييانون
 التسويات ( وجعية حقوق الواطن أحد أعضائه) ل يعتقد أن هذه التغييات كافية، ويعتقد أنّ

عملية التشريع اللئقة لقانون التسويات تستلزم ما يلي: 
 تويل جيع الواد لعضاء الكنيست ف موعد مبكر، كي تتسنّى لم دراستها علييى نييو•

معمّق؛ 
إجراء الداولت فقط ف اللجان الهنية اللئمة ؛•

عدم إلاق أمور ل تتّ بصلة ليزانية الدولة بقانون التسويات؛•

 عدم إلاق إصلحات وتغييات بنيوية بعيدة الدى، والت تسييتوجب نقاشييا جاهييييا•
ومعمقا؛

عدم إلاق إلغاء لقواني صادق عليها الكنيست ف الاضي.•

  من بينهم،الكنيست رؤوفي ريفلييتّفق عدد من نواب الكنيست مع هذه النتقادات، ورئيس 
 وقد صرح الخي ف شهر آب خلل نقاش حول لم قانون التسويات بصيغته الالية با يلي: "
 يدور الديث عن إصلحات مهمّة تستوجب نقاشا جاهييا واسعا". وأضاف:" يُمكن اقتراح
 إصلحاتٍ ف قانون التّسويات لكن بالقدار السليم، ومن خلل ضييمان أن يييري نقيياش
 جاهيي حولا، من غي اللئق أن يتحوّل قانون التسويات إل أداة مركزية لتحديد السياسات،
 وبدل دعمه لقانون اليزانية، يصبح هو الساس. هذا القانون يلتفّ علييى الكنيسييت، وهييو
 مرفوض ف أساسه. ل يكننا دعم أداة مناهضة للديقراطيّة من هذا النوع. تسييتغلّ الكوميية
 قانون التسويات بغية ترير ما يلو لا من التشريعات، وحت تلك الت يكنها الضوع لنقاش ف

  ف السنة الخية طلبتُ مرارا وتكرارا من الكومة أن تقدّم الصلحات من [...]الكنيست.
 خلل إجراء تشريعي عادي، لكنها رفضت ذلك لعتقادها بإمكانية تريرها بسهولة أكب ميين
 خلل قانون التسويات. على هذا النحو بدأ هذا القانون بالتضخم. لن أسح بذلك". ف هييذه

 إخراجاليام  علمنا أن الهود قد تكلل بالنجاح، وعلى ضوء مبادرة رئيس الكنيست سيجري 
 ، بعضها ل يت بصلة مباشرة للميزانية، والبعض الخرعدد كبي من البنود من قانون التسويات
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 يتطرّق إل إصلحات بعيدة الدى، تلك الت تستوجب نقاشا جاهييا معمّقا. يدونا المل أن
تمل هذه الطوة إشارة نو الستقبل، وأن يري تقليص استخدام قانون التسويات.

 توسيع صلحيات فرض القانون والعقوبات. 3

 يبتغي عدد من مشاريع القواني الكومية توسيع صلحيات فرض القانون والعقوبييات الييت
 بوزة الدولة، وما يترتب عن ذلك من انتهاك للحقوق الساسييية. يييري توسيييع هييذه

 على نو غي تناسب، حت بدون أن تدعو الاجة لذلك ف بعض الحيان، إذ يكن الصلحيات
الكتفاء بالصلحيات المنوحة لسلطات المن ف القانون القائم. 

  أُعييدّ هييذا-مشروع قانون" مكافحة الرهاب": العودة إل أيام النتداب البيطان•
 الشروع ف وزارة العدل، ويتوقّع وصوله ف الفترة القريبة إل اللجنة الوزارييية لشييؤون
 التشريع. يبتغي القانون منح الدولة أدوات أكثر فاعلية لواجهة التهديييدات الرهابييية.
 وبوار الدف اللئق الذي ل خلف حول أهيّته، ينح مشروع القانون سلطات الدوليية

 تنتهك حقوق الفرد الساسية، دون ضييمان الجييراءصلحيات واسعة للغاية، تلك الت 
 ، با ف ذلك العتقال والبس الداري. كل ذلك من خلل توسيع مفرط     القانون السليم

للذّرائع الت تُمكّن من مارسة هذه النتهاكات.
 يهدف القانون الديد استبدال جزء من قواني الطوارئ الالية، وبعضها يرجييع ليييام
 النتداب البيطان. الطوة بد ذاتا جيدة، لكن، وبدل تديده نظما جديدة تليق بدوليية
 ديقراطية، فإن القانون الديد يُثبّت العاييير الوحشيّة القدية ذاتا من خلل تشييريعات
 جديدة. يوسّع القانون الديد – فيما يوسع- على نو كبي، تعريف "منظمة إرهابييية" و
 "عملية إرهابية" و "عضو ف منظمة إرهابية". على هذا النوال يُحوّل القييانون أشخاصييا
 ومنظمات ذوي علقة واهية وبعيدة وهامشية للغاية بنشاط إرهاب إل "إرهابيي"، وينييح
 سلطات الدولة حرية مفرطة ف تديد "من هو الرهاب"، ويفتح مييال رحبييا لسيياءة
 استغلله. يُحدّد القانون كذلك إجراءً جِدّ إشكال حول العلن عن جسم معييي بييأنه

منظمة إرهابية، وبدون منح حق لئق للدّعاء، وبدون رقابة قضائية فاعلة.   
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 يشمل مشروع القانون كذلك بنودا تنتهك الق الساسي ف الجراء القضائي انتهاكييا
 مُميتا. على هذا النحو يُثبّت مشروع القانون إمكانيّة استخدام مواد سييريّة خلل تنفيييذ
 الجراءات الدارية والقضائيّة الختلفة، أي دون الكشف عن الواد أمام المهور، أو ميين
 خلل منع الطرف التّهم من الطّلع عليها. العتماد على مواد سرية فيي الجييراءات
 الختلفة يُمارس اليوم ف القضاء السرائيلي، لكن، وبدل إجراء إصييلحات فيي هييذا
 الوضوع، يُثبّت القانون الديد هذه السألة. علوةً على ما ذُكر، يُوسّع القانون أحكييام
 البيّنات القائمة، ويقترح – فيما يقترح- منح إمكانية استخدام الشهادة الصييوتية (الييت
 يرفضها القضاء النائي رفضا تاما)، بغية تعزيز العتراف الذي أدل فيييه الشييتبه خلل
 التحقيق.  بالضافة إل ذلك يظهر بي ضُمّة  البنود الت تتطرّق لظر تويل الرهاب بنييدٌ
 صغيٌ يوّل إجراء العتقال الداري (والذي يُشترط اليوم بإعلن حالة الطوارئ)، إل جزء

من التشريعات الثابتة ف دولة إسرائيل.
 من هنا يتبيّن أن مشروع القانون يعمل على تويل أكثر البنود خطورة وبطشا ف قييواني
 الطوارئ  ومرسومات الدفاع النتدابية إل جزء ل يتجزأ من التشريعات الركزية العصرية
 ف إسرائيل،  وذلك من خلل النتهاك الفظ للحقوق الساسية، ومن خلل السّ بطييابع
 النظام الديقراطي ف الدولة. ل يكن بطبيعة الال الستخفاف بأهية النضال الناجع ضييدّ
 الرهاب، وبواجب الدّولة ف حاية مواطنيها، ومن اللئق أن تُمنح الدولة أدوات مهمّيية
 لواجهة هذه الظاهرة. على الرغم من ذلك فل يعقل أل توضع الدود لييذه الوسييائل.
 ولكون إسرائيل دولة ديقراطية، يُلقى على عاتقها واجب مكافحة الرهاب علييى نييو
 يتماشى مع البادئ الساسية، ومع القوق الساسية الت يُفترض فيها أن تشكّل قاعييدة

4وجود الدولة.

 : تعمل وزارة العدل على  "قانون الناجر": التفتيش السدي ف أماكن قضاء الوقت•
  الشرطيي من إجراء تفتيش جسدي  لكييل مييواطنلتمكي 5إدخال تعديل على القانون

 يكث ف مكان يُحدّد بأن أعمال عنف قد تندلع فيه، (نييو: أميياكن قضيياء الييوقت،
 والطاعم، واللعب الرياضيّة والؤسسات التعليمية)، حت لو ل يكن مشتبها بارتكاب أية
 مالفة. يتناقض هذا التعديل مع مبدأ الساس التعارف عليه ف النظام الديقراطي، وبوجبه،

راجعوا ف هذا السياق: موقف العهد السرائيلي للديقراطية: تعقيب شالوم بوغوسلفسكي؛ وتعقيب يوسي غورفيتس. 4
 .2005تعديل لقانون الصلحيات الت تبتغي الافظة على سلمة المهور-  5
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 يق لفراد الشرطة انتهاك خصوصية الفرد وإجراء تفتيش جسدي فقط عنييد الشييتباه
العقول بارتكاب مالفة ما، وثّة ضرورة لجراء التّفتيش بغية العثور على دليل ذي صلة.

 صيغة مُذكّرة القانون تثي ماوف حول اتاذ قرارات اعتباطية، وماوف أخرى من مارسة
 التّنكيل من خلل إجراء التفتيش السدي ف مواقع قضاء الوقت واللهو. وتُظهر تييارب
 الاضي  (وف غياب مقاييس معقولة للفحوصات السدية) إن أوّل التضررين هم من يظهر
 على مياهم بأنم " مغايرون"- أي ذوو البشرة الداكنة، وذوي اللّكنة العبيرية الختلفيية

وغيهم. 
 : "يُشكّل مشروع القانون هذا مثال صارخا على الكيفية الييتد. نعومي كارميوتكتب 

 تاول فيها سلطة ما توسيع صلحياتا لسبب واحد دون سواه، وهو إنا قادرة على فعييل
 ذلك. يُحتملُ أنّ مَثَل الدفعية الت تُطلق نيانا بدف قتل ذبابة ليس ملئما ف هذا السياق،
 لن العنف ليس مرّد ذبابة، والرب ضدّها تُشكّل هدفا لئقا. لكن، (وبغييرض القيييام
 بذلك)، ثّة ضرورة لتاذ خطوات ملئمة، وتلك الت تتّسم بالتناسبية. فإذا ما فرضنا منع
 التجول على مواطن إسرائيل ف كل ليلة، ومنعناهم من الروج من بيييوتم فسيييتراجع
 العنف بدرجة كبية. لكن ل يطر ببال أحد استخدام وسيلة كهذه بغييية تقيييق هييذا

الدف".

  تشديد العقوبات على "التسللي" ومن يدّون لم يد العييون: يُحييدد:تطّي الدود•
  سنوات على كلّ ميين7-5 الكومي – فيما يدّد- عقوبة السجن لدة مشروع القانون

  مشييروع القييانون بيييل ييّييز"يتسلل" إل إسرائيل، وعلى كلّ من يدّ له يد العون. 
 "التسللي" و "اللجئي" و"مهاجري العمالة"، ويفرض عقوبة السجن والعتقالت الدارية
 (عدية الدوى) على كل فرد بدون تييز، ويتجاهل واجبات دولة إسرائيل تيياه طييالب
 اللجوء واللجئي. وبفرضها عقوبات غي مسبوقة على من يساعدون " التسللي"، تُساهم

الدولة ف تعزيز توجّهات نَزع الشّرعية عن منظمات الساعدة وحقوق النسان.
 وعلى الرّغم من سحبها لشروع القانون ف هذه الرحلة، لسباب متلفة، ومنها الضغوط
 الت مارستها منظمات حقوق النسان، وجعية حقوق الواطن بينها، يبييدو أن خطييوطه
 الساسية ستُدرج ف قانون جديد للجنسية والجرة، والذي تنكبّ وزارة العييدل علييى

إعداده ف هذه اليام، أو إنا  ستُدرَج ضمن تعديل القانون الال.
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III .  الكنيست والكومة ضد السلطة القضائية وضد الديقراطيّة  

عدم المتثال لحكام الكمة العليا.1

 " تنفيذ الحكام الت تُفرض على الدولة واجبَ تنفيذ عملً ما، إن كان ذلك عونا مؤقتييا، أم
 عونا دائما من خلل قرار الكم، هو واجبٌ يُفرض على الدولة. المتثال لقرارات الكم هو
 واجبٌ ل يُفرض على سكان الدولة والاكثي فيها فحسب، بل بادئ ذي بدء علييى الدوليية

نفسها".
 هل تبدو هذه القولة أمرا بديهيا ف الدولة الديقراطية؟ ليس مؤكدا البتّة. فقد ارتأى الستشييار

  استهلّها بتلك الفقرة، ويُدرج فيها سلسلة ميينتوجيهاتٍالقضائي للحكومة أن ينشر مؤخرا 
 الطوات الت ينبغي على الدولة تنفيذها عندما تَصدُر قرارات قضائية بقها، وذلك بغية ضمان
 تطبيقها. نبَعت الاجة لذه التوجيهات بسبب كثرة الالت الت تاهلت فيها سلطات الدولة

ف السنوات الخية قرارات قضائية، أو إنا ل تنفذها ف الوقت الدد لذلك.
 يُفترض بالدولة الديقراطية أن ترتكز إل منظومة من " التوازنات والضّوابط" بي السييلطات،
 وما تاهُل الرقابة القضائية ف دولة كهذه سوى وصفة أكيدة لتدهور الديقراطية. هذا التجاهل
 يُلحق الضرر بسلطة ومكانة الكمة الت تشكّل ف حالت كثية صمام المان الخي للسكان
 والواطني الذين تضررّوا من قبل الدولة، ويُلحِق الضرر كذلك بقوق النسان، وييدفع نيو
 استبداد الغلبية. ففي غياب الرقابة القضائية الؤثرة يُصبح بقدور هذه الغلبية مارسة سيييطرة

  6مُحكَمة من خلل السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية.
 توقفنا عند ظاهرة عدم المتثال لقرارات الكم قبل عام من الن ف تقرير "حقوق النسان ف

الوضع  العام  )  70  -  67  (ص " 2009إسرائيل- صورة   ، والذي نُشر ف شهر كانون الول من 
  ( النائبة السابقة للمستشيياريهوديت كارب أرسلت الامية 2009. ف مطلع العام 2009

  للمستشار القضائي للحكومة تُدرج فيها الييالت الييتمذكّرة مفصّلةالقضائي للحكومة) 
بعض القالت حول الوضوع: 6

28.9.10، موقع مشروع الديقراطية، أصوات فوضويةالامي آدم شنعار، •
7.3.10، عمونائيل؟ الدولة هي الت تلحق الضرر بالديقراطيةالبوفيسور إيال غروس، •
1.2.10، هآرتس، يبصقون ويبكونعكيفا إلدار، •

18

http://www.acri.org.il/pdf/karp1.pdf
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%A4
http://www.acri.org.il/pdf/tmunat2009.pdf
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1146552.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3907687,00.html
http://democracy-project.org.il/he/2010/09/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%94/
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/000054d8/kjfywgndvmhegotfhknmnpedksinkauy/HanchyaChadasa.pdf


 حولتها إليها جعية حقوق الواطن، ومنظمة "ييش دين"، ومركز عدالة، وعلى ضوءها نشيير
الستشار القضائي التوجيهات الذكورة أعله.

 ومن بي أحكام الكمة العليا الت ل تُنفّذ ف السنوات الخية، أو إنا نُفّذت بعد طول تأخي ،
7يُمكن تعداد التالية:

  حسييي ضييد2732/05إلغاء تقييد العمال الجانب لشغّليهم ( ملف الكمة العليييا •
حكومة إسرائيل).

 إلغاء تقسيم الدولة لناطق أفضلية قومية ف مال التربية والتعليم ( ملييف الكميية العليييا•
 لنة التابعة العليا للجماهي العربيّة ف إسرائيل ضدّ رئيس حكومة إسرائيل).11163/03

  ياسي ضد حكوميية2732/05تفكيك أجزاء من جدار الفصل ( ملف الكمة العليا •
  قيسيا ضد قائد قوات جيش الدفاع السييرائيليّ فيي1748/06إسرائيل، ملف العليا 

الضفة الغربية).
  فاسر ضد وزير8397/06تصي مؤسسات التعليم ف سديروت ( ملف الكمة العليا •

 لنة الهال البلدية ف سديروت ضد وزارة المن).8619/06المن؛ ملف العليا 
  فادي ضد بلدية5185/01بناء غرف تدريسية ف القدس الشرقية ( ملف الكمة العليا •

القدس، والتماسات إضافيّة).
 2848105بناء مدرسة ثانوية ف منطقة قرية أبو تلول ف النقب ( ملف الكمة العليييا •

فاطمة أبو سبيلة (علي) ضد وزارة التربية والتعليم).
 هدم مبن جرى تشييده بدون ترخيص ف البؤرة الستيطانية "ديرخ أفوت" ( ملف  الكمة•

 علي ممد عيسى موسى ضدّ وزير المن وآخرين).8255/08العليا 

للتوسع حول قرارات الكم الذكورة وامثلة أخرى يكن الرجوع إل الصادر التالية: 7
 ، جعية حقوق الواطن، كانون الول  )  70  -  67  (ص  2009" حقوق النسان ف إسرائيل- صورة الوضع •

2009.
مذكرة الامية يهوديت كارب.•
.5.3.10 هآرتس على هذا النحو تتجاهل الدولة بنهجيّة قرارات الكمة العليا،تومي زارحي وأور كاشت، •
 ، غلوبسفينشتاين يوضح: تنفيذ قرارات الكم الصادرة بق الدولة  - واجب أساسييوفال يوعاز، •

2.8.10.
 G ملحق ما الذي يصل عندما ل تكترث الدولة لقرارات الكم الصادرة عن الكمة العليا؟،حي شاليطا، •

.4.9.10(غلوبس)، 
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 أمر احترازي يأمر بإيقاف شق شارع بي مستوطنة "عيلي" والبييؤرة السييتيطانية غييي•
 لفوم ضد وزير المن).2759/09القانونية " هَيوفال" ( ملف الكمة العليا 

  بوتسييي7081/93إتاحة مدرسة لصال طلب من ذوي العاقة ( ملف الكمة العليا •
ضد اللس اللي " مكابيم- ريعوت).

  ياتيييد –2599/00دمج أولد مع إعاقة ف أطر التعليم العاديّة ( ملف الكمة العليييا •
 جعية أهال لولد مع ملزمة "داون" ضد وزير التربية والتعليم).

 تعيي مثلي عن التيار الدينّ الصلحيّ، والتيار الدينّ الافظ ف الالس الدينيّة ( ملفييات•
  ناؤوت ضد ملس بلدية حيفا؛ شافيط7105/95 ،6028 ،4733/94الكمة العليا  

 ضد اللس اللي كريات طبعون؛ كتلة ميتس ف ملس القدس البلدي ضد ملس القدس
البلدي).

 تسجيل زواج الزواج الثليي الذين تزوّجوا ف خارج البلد ( ملييف الكميية العليييا•
 بن أري ضد مدير مديريّة سجلّ السكان).3045/05

 769/02 وضع قيود على تنفيذ "العمليات العسكرية الستباقيّة " ( ملف الكمة العليييا•
 اللجنة الشعبيّة ضد التعذيب ف إسرائيل ضد حكومة إسرائيل).

 ف شهر آب من هذا العام، وف موازاة نشر توجيهات الستشار القضائي، تلقّت الامية كارب
 ردا من وزارة العدل يتطرّق للمثلة الت عرضَتها، ويستعرض بالنسبة لكل واحد من قييرارات
 الكم ما الذي حدث بعد إصداره، ولاذا ل ير تطبيقه، أو إنّه طبّق بعد طول تييأخي. فيي
 خلصة المر يكن القول بأن وزارة العدل قامت بتسويغ عدم تطبيق قرارات الكمة بكييون

 "عن ملفات ف غاية التّعقيد، وبعضها ينطوي على استحقاقات مالية، وبعضييها الديث يدور
 الخر يمل إسقاطات على أطراف أخرى، وبعضها يستوجب وضع نُظييم جديييدة واتيياذ
 خطوات إدارية متلفة ومعقّدة، والت استوجبت (بسبب التّعقيدات الذكورة) تديييد موعييد
 تطبيق القرارات". ما تدّعيه الدولة إذا هو أنّ عدم التطبيق أو التأخي ينبعان من درجة التّعقيييد

العالية للتطبيق، أو من الكلفة العالية للتطبيق.
 لكن هذه التسويغات ل تدّئ من روعنا. تصرفات الدولة الت تتميّز بالماطلة والتييأخي فيي
 تطبيق قرارات الكم، وطلبات التمديد التكرّرة، هي تلك الت تنتقدها الكمة بالذات، وتريد
 تفاديها. زد على ذلك أن القائق حول التعقيدات (ف التطبيق وف الكلفة العالية) كانت ماثلة
 أمام القضاة عندما أصدر هؤلء قرارات حكمهم، وعليه فقد أصدروا الوامر للدولة كي تييد

20



 اللول العادلة. من هنا يتبي أن اعتبارات الكلفة والتّعقيد ل يكن لا أن تُشكّل ذريعة لعييدم
 تطبيق قرارات الكم، لن الكمة قد أخذت هذه المور بعي العتبار، وقرّرت -على الرغم

8من ذلك- ضرورة القيام بالجراءات الطلوبة.

  ف مقابلة مع صحيفة هآرتس ف شهر آذار من هذا العام:" هذاالامية يهوديت كاربوتقول 
 صحيح، إذ يُحتمل حصول انتكاس أو خلل، لكن المور ل ترتقي لتشكل ظاهرة. الييالت
 الكثية من القرارات القضائية الت ل تُنفّذ بتاتا، أو ل تُنفذ ف الوقت الدد بل بتأخي بالغ، أو
 إنا طبّقت جزئيا، ل تأت من باب الصدفة، وليست مرد عمل بيوقراطي فاشل، بل تُشييكّل
 ظاهرة خطية تَسّ ثقافة الكم اللئقة ف الصميم. التجاهل النهجي والتعمّد لواجب تطييبيق
 قرارات الكم يشكّل تديدا مباشرا وحقيقيا للديقراطيّة، ولسيادة القييانون، ولبييدأ فصييل
 السلطات ف إسرائيل.  هذه الالة من التسيّب وحُكْم القوة والعتباط، تؤدي إل تفتّت النظام

الجتماعيّ ف الدولة".

تاهل وزارة الداخلية لقرارات حكم ماكم الشؤون الدارية.2
 أصبحت ماكم الشؤون الداريّة الطار القضائيّ الركزيّ الذي يتداول قضايا الييدخول إليي
 إسرائيل والجرة إليها. ويُستدلّ من التجربة أنّ وزارة الداخلية تستخفّ بالقرارات البدئية الت
 تصدر عن ماكم الشؤون الداريّة، ول ترى نفسها مُلزمة بتنفيذها. القرارات البدئيّيية الييت
 تُصدرها هذه الاكم حول سياسات وزارة الداخلية تُطبّق فقط ف القضايا العينية للمتييداولي،
 لكنها ل تََدفع الوزارة لتغيي سياستها وملءَمتها للقرارات البدئيّة. ف الكثي من الييالت ل
 تستأنف وزارة الداخلية على قرارات الكم الت حدّدت سوابق قضائية حول سياسات الوزارة
 وقراراتا، وتواصل تطبيق السّياسات الت دحضتها الكمة. وتصل المور بالوزارة حد الدعاء

بأنّ القرارات القضائية الت ل تستأنف عليها خاطئة، وعليه فهي غي مُلزمية لا. 
 هكذا- على سبيل الثال- حَدّدت ثلثة قرارات قضائية لاكم الشؤون الدارية (لغرض منييح
 مكانة قانونية ف إسرائيل) أن تعريف "الوالد الكهل الوحيد" لواطن إسرائيلي، يُفحص بسب
 الواقع اليات، وليس فقط بالرجوع إل القائق "الشّكلية". وإذا ما كان للوالد الكهل ابني ف
 خارج البلد، (بالضافة إل أبنائه ف إسرائيل)، لكنه ل يستطيع العتماد عليهم ف إعالته، فإنه

 على رد وزارة العدل.رد الامية يهوديت كاربراجعوا  8
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 يُعتب والدا وحيدا، وعلية ينبغي منحهُ مكانةً ف إسرائيل. وقد ارتأت وزارة الداخلييية عييدم
 الستئناف على هذا القرار، وقرّرت ف الوقت ذاته تاهل السابقة البدئيّة. بالنسييبة لييوزارة
 الداخليّة فإن هذه القرارات ل تُلزمها إل ف الالت العينية للملتمسي. من هنا يتلقّى كل والد
 وحيد يتوجّه لوزارة الداخلية بغية الصول على مكانة ف البلد جوابا سلبيا. قييدّمت جعييية

  لكمة الشؤون الدارية ف بئر السبع باسم شخص جرى رفض طلبييهالتماساحقوق الواطن 
بالصول على مكانة ف إسرائيل.

 تاهُل وزارة الداخلية للقرارات البدئية الت تُصدرها ماكم الشؤون الداريّة يتثّ كل ماوليية
 للقضاء على ظاهرة السلوكيّات غي القانونيّة. من جهتها، تتبع وزارة الداخلية النهج التال: ف
 كل مرة تُحدد مكمة الشؤون الدارية بأن سياسة ما غي قانونية، تعتقد الوزارة أن بإمكانييا
 المتناع عن الستئناف على القرار القضائي، ومواصلة تطبيق السياسات الت تَحَدّدَ بأنا غييي
 قانونية . هذه المارسات من قبل وزارة الداخلية تسّ مسا خطيا بكانة الكميية، وببييادئ
 الرقابة القضائية، وبفصل السلطات، وسيادة القانون. يتمثّل أحد وظائف الكمة فيي النظييام
 الديقراطي ف مراقبة وانتقاد أفعال السلطة التنفيذيّة وتفسي صلحياتا. وإذا ل ير السييتئناف
 على قرارات الكمة، تصبح (قرارات الكمة) القانون من تلك اللحظة فصاعدا . وإذا ل تنظر
 السلطة التنفيذية بعي الرضا إل ما  فَصَلَت فيه الكمة فيحقّ لا الستئناف؛ أما إذا ارتأت عدم
 الستئناف فإنّ قرار الكم يُلزمها، وعليها بالتال مواءمة سياساتا للنّظم الت حييدّدها قييرار
 الكم. نورد هنا أقوال القاضية بروكاتشا ف هذا السياق:" الدولة الت تُحكِم فيهييا السييلطة
 التنفيذية قبضتَها على القانون، وإذا ما رغبت، فهي تنفّذ المر القضائي الذي صييدر بقهييا،
9وتقوم بتجاهله إذا ما أرادت، هذه الدولة هي تلك الت تُزرَع فيها بذور الفوضى والصائب". 

. ماولت سن قواني تنتهك مكانة الكمة العليا3

 إل جوار الالت الت تتجاهل فيها السلطة التنفيذيّة تعليمات الكمة، فقد شييهدت الونيية
 الخية ماولت عديدة من قبل نواب ف البلان لتقليص صلحيات السّلطة القضائية، والييس
 بقوتا. يري ذلك من خلل القواني الت تبتغي اللتفاف على قييرارات قضييائيّة واضييحة
 للمحكمة، وبالتال إلغاء سريانا، وكذلك من خلل ماولت سنّ قواني تبتغي إضعاف مكانة

 مركز التعددية اليهودية- الركة اليهودية التقدمية ف إسرائيل ضد وزارة التربية والتعليم.4805/07ملف الكمة العليا  9
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 السلطة القضائية. هذه الاولت مقلقة للغاية لكونا تُخلّ بالتوازن بي السلطات. هذا التوازن
 حيوي بغية حاية حقوق النسان من استبداد الغلبيّة.  تشكّل السلطة القضائية وزنا معاكسا
 للسلطات الت تتارها الغلبية ( الكنيست والكومة)، وتتحول ف الكثي من الالت إل اللذ
 الخي للمحافظة على حقوق الفرد، وباصة حاية حقوق القلية ف مقابل طغيان الغلبية. عليه

فإن من شأن إضعاف السلطة القضائية أن ينتهك حقوق من ينتمون لموعات القليّة.
 بالضافة إل ما ذكر، فالجراءات الت تُوجّه ضد السلطة القضائية تعبّر كذلك عن تراجع ثقيية
 المهور بالهاز القضائي، وتساهم بدورها ف تدهور مكانته. التصريات الادّة الت يطلقهييا

 هاجمالنتخبون ضد الكمة العليا وقضاتا تسد هذه الروح وتعززها. هكذا على سبيل الثال 
 ("يهدوت هاتوراه") ف شهر أيلول من هذا العام  قضاة الكميية عضو الكنيست موشيه غافن

 العليا على ضوء القرار حول الدرسة ف مستوطنة "عمانوئيييل"، وهييدّد بييأن "الاريييديي
 سيتوقفون عن تسديد الضرائب". هذا التهجم (وتصريات أخرى أطلقها أعضاء كنيست ضد

  بإجراء فحص حولالمرالكمة  العليا) دفع الستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتي نو 
  أن وزيييروف حالة متصلة نُشرَما إذا وصلت هذه القوال حدّ ارتكاب مالفة تقي الكمة. 

 الالية يوفال شطاينيتس (ليكود) اتم  الكمة العليا بي" التسّيب القتصادي"، وطالب بضرورة
 التفكي بوضع قيودٍ على صلحيتها بالبت ف القضايا التعلقة بسائل الوازنة. هذه التصريات ل
 تتّ بصلة للنتقادات الوضوعية والشّرعية  تاه قضاة أو قرارات قضائيّة، وتشكّل هجوما على

شرعيّة الهاز القضائي برّمته، وتَمسّ بكانة الكمة وبثقة المهور فيه. 
أمثلة على التشريعات الت " تلتفّ على الكمة العليا" :

  قانون الضرارتعديل  على 2005صادق الكنيست ف العام   :قانون الَضرار الدنيّة•
 الدنية بدف حرمان سكّان الراضي التلة من حقّ الصول على تعويضات جرّاء أضرار
 سبّبتها لم قوات المن السرائيليّة خلل نشاطات غيير حربيّة. هذا التعييديل يشييكّل
 انتهاكا خطيا لقوق الساس المنوحة لكل فرد، كالقّ ف الياة، والساواة، والكراميية،

وسلمة السد والمتلكات، والق ف التوجّه للمحكمة لطلب العون.
  تقدّمت فيه تسع ميين منظمييات حقوقييية ، التماس، وعلى ضوء2006ف ناية العام 

 (وجعية حقوق الواطن من بينها)، أمرت الكمة العليا (بتشكيلة موسّعة ضييمّت تسييعة
 قضاة) بإلغاء التعديل، لكونه يتعارض مع قانون الساس: كرامة النسان وحرّيتييه. لكيين
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 مشروع قانون "يلتييفّ علييىوبعد مرور ستة أشهر على صدور القرار أعدّت الكومة 
  ويبتغي إدخال التعديل اللغي مددا. صودق على مشروع القانون بالقراءةالكمة العليا" 

 الول ف الكنيست السابق، وأضفي عليه مبدأ الستمرارية ف الكنيست الال، ونييوقش
مرّات عدّة ف لنة الدستور بغية إعداده للقراءتي الثانية والثالثة.

 : ينع قانون الواطنة والييدخول إليي إسييرائيلتديد متواصل لي" قانون الواطنة"•
  الزواج الفلسطينيي (أو الزواج من سكان الدول العربييية)2003( تعليمات مؤقتة)- 

 لواطني إسرائيليي من الصول على مكانة قانونية ف إسرائيل. هذا القانون الييذي سُيين
 كتعليمات مؤقتة لفترة مدودة ينتهك القّ ف الياة العائليّة والقّ ف السيياواة لييواطن

الدولة، وباصة العرب منهم.
   أسقطت الكمة العليا (بأغلبية ستّة قضاة مقابل خسة) اللتماسات2006ف شهر أيّار 

 الت رفعت ضدّ القانون. على الرغم من ذلك فقد أقر ستة من القضاة الحييد عشيير أن
 القانون غي دستوري بسبب انتهاكه القوق الذكورة؛ وقد اتفق خسة من القضاة بييأن
 على القانون أن يصبح لغيا خلل مدة سنة أشهر من إصدار القرار بسبب عدم دستوريته.
 على الرّغم من ذلك يري تديد سريان القانون مرّة تلو الخرى. ف القابل ياول عدد من
 نوّاب الكنيست سنّ قانون يقيّد قدرة الكمة العليا على تداول " قييانون الواطنيية"، أو
 إلغائه، وذلك بواسطة إدراجه داخل قانون الساس: كرامة النسان وحرّيته. وقد طُييرح

  نائبييا44مشروع قانون بذه الروح من قبل النائب دافيد روتيم ("يسرائيل بيييتينو") و 
  لكنه  يُراوح ف مكانه  فيي غييياب،  2009  على طاولة الكنيست ف ناية العام  إضافيا

10موافقة الئتلف.

  وافقت الكمة العليا2009 ف ناية العام :443منع استخدام الفلسطينيي لشارع •
  الذي قدّمته جعية حقوق الواطن وسكان ست قرى ف الضييفة الغربييية،اللتماسعلى 

 وأمرت بإلغاء الظر الذي فرضه جيش الدفاع السييرائيلي علييى اسييتخدام السييكان
 . بذا تكون الكمة قد قبلت الدعاء بأن منع الفلسطينيي443الفلسطينيي لشارع رقم 

 من استخدام هذا الشارع يرمهم من حقهم ف حرية التنقل، ويشكل تييزا قاسيا وجارفا
بينهم وبي السرائيليي الذين ل يفرض عليهم تقييدا كهذا. 

 تليل لشروع القانون وانتهاكه للديقراطية من قبل البوفيسور أوريئيل بروكاتشا.هناراجعوا .  10
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 إعادة الظر الميز وغي الدسييتوريعلى ضوء هذا القرار قرّر عدد من أعضاء الكنيست 
  من خلل سنّ قانون بذه الروح. وبسب أحد مشاريع القانون (الذي قدّمهلسابق عهده

 النائب موشيه (موتس) مطالون (" يسرائيل بيتينو") وآخرون)، تقوم دولة إسرائيل بضييمّ
 مساحة الشارع إل سُلطتها، المر الذي يُفترض فيه أن يكّيين ميين حظيير اسييتخدام
 الفلسطينيون للشارع. وبسب مبادرة أخرى لعضو الكنيست دانيي دانييون (ليكييود)،
 ستُصادَر صلحية تديد ترتيبات السفر ف الشارع من الكمة، وتُحوّل على نو حصري
 إل الهات المنية؛ وكأن إخراج موضوع معي يمل استحقاقات قضائية ودستورية ميين

يد السلطة القضائية قابل للتطبيق ف الدولة الديقراطيّة.
أمثلة على تشريعات تبتغي إضعاف الكمة العليا:

  ببادرة النائبييان يريييف لفيييمشروع قانون :زيادة عدد القضاة ف الكمة العليا•
 (ليكود) وميخائيل بن أري (" هَئيحود هَليئومي"). ما يقض الضجع ف هذا القتراح هييو
 الدف العلن لذه الطوة، إذ إنا تعمل على تعيي قضاة يملون آراء وتوجّهات مييدّدة
 دون سواها، على عكس ماولت أخرى لزيادة عدد القضاة ف الستويات الختلفة بغييية

تفيف العبء اللقى على كاهل الهاز القضائي. 
  اللجنة الوزارية لشؤون التّشريع مشروع القانون. علييىشطبت 2010ف مطلع العام 

 الرغم من ذلك فما زال عدد من النوّاب ياولون طرح مشاريع قييانون تبتغييي السيياس
بصلحية  القضاة الاليي بأساليب شت، ومن بينها تغيي طريقة انتخاب القضاة.

  بذا الصدد من قبل النييائب دافيييدمشروع القانون: طُرح إقامة الكمة الدستورية•
 . هذا القتراح يرتبط بفكرة ما انفكييت2009روتيم ("يسرائيل بيتينو") ف شهر نيسان 

 تُطرح منذ عدة سنوات، وتتلخص ف نزع صلحية الكمة العليا ف تديد مييا إذا كييان
 قانونا يسنّه الكنيست دستوريا أم ل، وشطبه ف حال تناقضَ مع قواني الساس. يتضح إذا
 أن مشروع القانون يبتغي إضعاف الكمة العليا على نو بالغ، ونقل القرار حول دستورية

القواني إل جسم آخر يتحلّى بصبغة سياسية أكثر من تليه بالصبغة القضائية.
 تتمثّل وظيفة الكمة ف النظام الديقراطي (الذي تُفصَل فيه السلطات) ف الافظة على سيييادة
 وسلطة القانون، ومنع الساس بقوق النسان بعامّة، وانتهاك القوق الدستورية باصة، با ف
 ذلك النتهاكات الن تُنفّذ من خلل إجراءات تشريعية. لذا السبب - ولسباب أخرى- ثّة
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 ضرورة لن تُحدّد دستورية قواني الكنيست من قبل قضاة مستقلّي وغي متعلّقي بييإجراءات
 النتخاب السياسي. فقط على هذا النحو يُمكن الد من قدرة الغلبية السياسية ف الدولة على
 مارسة الستبداد ضدّ حقوق القلية. من هنا فإن اقتراح نزع صلحيات الكمة ف البت فيي
 هذه القانوني يعتب مسا فظا وقاسيا ببدأ فصل السلطات، وبالقدرة على حاية حقوق النسان،

وبالنهج الديقراطي برمّته.

تلخيص

 الناخ العام الذي يسود أروقة الكم ف إسرائيل هو ذلك الذي يُبدي استعداده للتفريط بسهولة
 مُروّعة عن عدد من السس الديقراطية لنظام الكم؛ وهو ذلك الناخ الذي ل يعتييب قواعييد

اللعبة الديقراطية أمرا ينبغي الافظة عليه، كالافظة على بؤبؤ العي.
 يتحوّل هذا السار تدرييا إل مشكلة ذات اتاهي متعاكسي: عندما تدفع الكوميية قييدما
 بشاريع قانون مناهضة للديقراطية، وعندما يارس الكنيست سييلوكيات شييعبوية وعنيفيية
 ومُخرسة للخرين، فل عجب إذا ما فقد المهور ثقته بالقيم الديقراطيّيية، وفقييد احييترامه
 للمؤسسات الت يفترض فيها أن تثّل هذه القيم. على هذا النّحو تتولد دائرة سحرية خطييية
 يغذّي فيها استهتار السلطة بالبادئ الديقراطيّة، والتعامل التدهور للجمهور مع سلطات الكم

بعضهما البعض. الصلة هي مساس خطي بتانة واستقرار النظام الديقراطي ف إسرائيل.
 يرتكز النّظام الديقراطيّ إل علقات متبادلة بي الواطني ومنييدوبيهم – الباشييرين وغييي
 الباشرين- ف مؤسّسات الكم الختلفة. وكي تدار هذه العلقات على نو منتظييم، ينبغييي
 بالسلطات احترام الواطني، وذلك من خلل احترام قواعد اللعبة الديقراطيّة. هذه القواعد هي
 الت تربط بي الواطني وبي السلطة. ف الوقت ذاته يطلب من الواطني أن يشييعروا بدرجيية
 معيّنة من الثّقة تاه مؤسسات الدولة. الثقة العالية مطلوبة، لكنّ الثقة العمياء مرفوضة، إذ ثيية
ضرورة ف النظام الديقراطي لدرجة معيّنة من التشكيك والنظرة النقدية تاه سلوكيات النظام.

 بالنسبة لتانة النظام الديقراطي فثمّة خطورة بالغة ف غياب الثقة، وتولّد أحاسيس عدم النتماء
 وعدم القدرة على التأثي. هذه الحاسيس تتجسّد ف تراجع الهتمام الذي يبييديه الواطنييون
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 بقواعد اللعبة الديقراطية، وف نسب مشاركتهم السياسية، وتدفع نو تصدع شرعيّة طريقيية
الكم.

 وهذا ما يصل بالفعل، إذا تُظهر استطلعات السنوات الخية حصول تراجع كبي فيي ثقيية
 الواطني بؤسّسات الدولة الختلفة، وف التزامهم تاهها. علييى سييبيل الثييال، أظهييرت

  ف الفترة الواقعة بييي عيياميحصول تراجع كبياستطلعات العهد السرائيلي للديقراطيّة 
  ف درجة الثقة الت يوليها المهور لؤسسات وسلطات الكييم ( باسييتثناء2000-2009

 مؤسسة رئاسة الدولة). الدرجة الدن للثقة ينحها المهور للكنيست والحزاب الت يتشكّل
 منها، وهذه القيقة مقلقة للغاية، إذ إنا تعن غياب الثقة بالؤسسات الت ينتخبها المهور على
 نو مباشر، والت يفترض فيها أن تُمثّل مواقفه. ف القابل أظهرت دراسة أجريت فيي جامعيية

  ف الثقة الت ينحها المهور للجهاز القضائي، وهو الهيياز الييذيحصول تراجع هائلحيفا 
  كذلك إل تقلييصالستطلعاتيفترض فيه أن يميه (أي المهور) من أذية السلطة. تشي 

 درجة الهتمام الت يبديها المهور بالسياسة، با ف ذلك تراجع كبي ف نسبة الشيياركة فيي
 النتخابات؛ وغياب الرضا عن الدمات الت تقدمها الدولة، والحساس بأن الفساد السلطوي

آخذ بالتنامي.
 بغية إيقاف هذا الرف، وبغية تقوية الديقراطيّة، فمن واجب سييلطات الكييم (وباصيية
 الكنيست والكومة) أن تعود إل احترام قواعد اللعبة الديقراطية. وعلى هذه الؤسّسييات أن
 تتنع عن سن التشريعات الت تضرّ بالديقراطية وبقوق الواطني، وان تدقّق ف إجراء عمليات
 تشريعية سليمة وديقراطيّة، وان تترم السلطة القضائية. وعليها ف ناية الطاف أن تُشيع فيي
 أروقة السلطة وخارجه جوا ديقراطيا وتعدّديا، ذلك الذي يشكل مثال يتذي فيييه مواطنييو

الدولة.
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